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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن العطف على الموضع والعطف على التوهم في المضارع.
الكلمات المفتاحية: العطف على الموضع-  العطف على التوهم. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول العطف على الموضع والعطف على التوهم فى المضارع.
II. موضوع المقالة
واختار صاحب (الدر المصون) تلميذ أبي حيان؛ حيث نقل كلام ابن عطية، وعقب عليه قائلًا: "وهذا الذي نقله عن سيبويه هو المشهور عند النحويين، ونظّر ذلك سيبويه بقول زهير:
	بدا لي أني لست مدرك ما مضى

	*
	ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيًا



فخفض "ولا سابق" عطفًا على "مدرك" الذي هو خبر (ليس) على توهم زيادة الباء فيه؛ لأنه قد كثر جر خبرها بالباء المزيدة، وهو عكس الآية الكريمة؛ لأنه في الآية جزم على توهم سقوط الفاء، وهنا خفض على توهم وجود الباء، ولكن الجامع توهُّم ما يقتضي جواز ذلك، ولكني لا أحب هذا اللفظ مستعملًا في القرآن، فلا يقال جزم على التوهم لقبحه لفظًا"، ثم ذكر تفرقة شيخه بين العطف على الموضع والعطف على التوهم، وقال: "مثال الأول "هذا ضارب زيد وعمرًا"، فهذا من العطف على الموضع، فالعامل -وهو "ضارب"- موجود، وأثره وهو النصب مفقود، ومثال الثاني ما نحن فيه، فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود، وأصرح منه بيت زهير، فإن الباء مفقودة وأثرها موجود، ولكن أثرها إنما ظهر في المعطوف لا في المعطوف عليه، وكذلك في الآية الكريمة، وقد نسب ابن هشام في (مغني اللبيب) القول بالعطف على الموضع في قراءة جزم "أكن" إلى السيرافي والفارسي، ورده قائلًا: "قال السيرافي والفارسي هو -يعني: الفعل أكن- عطف على محل "فأصدق" كقول الجميع في قول الأخوين "مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ" بالجزم، ويرد أنهما يسلمان أن الجزم في نحو: "ائتني أكرمك"، بإضمار الشرط، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم، وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر" انتهى.
والألوسي يذهب إلى أن الجزم في الآية ليس من قبيل العطف على الموضع، ويقول: لا موضع هنا في التحقيق، ومع ذلك يستظهر أن هذا الخلاف لفظي وأن القائلين بالعطف على الموضع يريدون الموضع المتوهم، أي المقدر، لكنهم فروا من قبح التعبير.
وأقول: الحق أن هذا الخلاف حقيقي؛ لأن العطف على المعنى فيه عطف فعل مجزوم على فعل مجزوم مقدر، وليس عطفًا على موضع فعل.
وبعد هذا التطواف بأقوال النحويين وآرائهم حول الآية نعود إلى علمائنا الثلاثة، فنلحظ أن الزمخشري نقل كلام سيبويه بالمعنى، وصار نقله عن سيبويه يحتمل القول بالعطف على الموضع وبخاصة أنه حذف من كلام سيبويه قوله: "فعلى هذا توهموا هذا"، وقد تبين من كلام ابن عطية وأبي حيان والسمين أن سيبويه والخليل لا يذهبان إلى ذلك بدليل أنهما يشبهان قراءة الجزم في الآية بجر "سابق" في بيت زهير، وهذا الجر بلا خلاف من قبيل العطف على المعنى أو التوهم، فهو ليس من قبيل العطف على اللفظ؛ لأن المعطوف عليه وهو "مدرك" ليس مجرورًا لفظًا كما أنه ليس من قبيل العطف على موضع "مدرك"؛ لأنه منصوب لفظًا مع أنه خبر "لست" ولا يقال بالموضع إلا حيث يتعذر ظهور الإعراب الذي تستحقه الكلمة المعربة، ومثله البيت الذي زاده الزمخشري في نقله عن سيبويه والخليل، وهو قول عمرو بن معدي كرب:
	دعني فأذهب جانبًا

	*
	يومًا وأكفك جانبًا



فإن الفعل المجزوم "أكفك" لا يصح أن يقال: إنه معطوف لفظًا على "أذهب"؛ لأن هذا منصوب، ولا يصح أن يقال: إن "أذهب" في موضع جزم، و"أكفك" معطوف عليه؛ إذ لا يوجد جازم تسلط على الأول ولم يظهر عليه الجزم حتى يقال: هو في موضع جزم، وإذا لم يصح هذا ولا هذا كان من قبيل العطف على توهم أنه قال: "إن تدعني أذهب جانبًا وأكفك جانبًا" حيث كان "دعني فأذهب" في موضع "دعني أذهب".
وإذا تأملنا في كلام ابن الحاجب نجد أنه ساير الزمخشري في نقله وفهمه، وخرج الآية على أنها من قبيل العطف على الموضع، وقول ابن الحاجب عن الآية: إن موضع الجزم فيها محقق لأنك لو جعلت موضع "فأصدق" فعلًا لكان مجزومًا معناه أنك لو قلت: "لولا أخرتني أصدق" لجزم الفعل بعد التمني بلولا أو التحضيض بها، وهذا الفعل المجزوم جازمه غير موجود في ظاهر الكلام، فمن أين تحقق موضع الجزم فيه أو في المقترن بالفاء؟ وقد علم مما تقدم أن شرط العطف على الموضع أو المحل أن يكون الطالب للمحل موجودًا، وكيف يكون موضع "فأصدق" جزمًا وهو في تأويل مصدر معطوف بالفاء كما بينه ابن هشام، وإذا تأملنا في كلام ابن يعيش نجد أنه حاول أن يساير الزمخشري في نقله وفهمه، ولم يتعرض لتوجيه الآية، وذكر ما خلاصته أنه يصح أن تقول: "لولا تعطيني أساعد زيدًا" بجزم "أساعد"؛ لأنه وقع في جواب التحضيض بلولا، وجزمه بتقدير حرف الشرط، ويصح أن تقول: "لولا تعطيني فأساعد زيدًا" فتأتي بالفاء وتنصب الفعل بعدها، وإذا عطف على ما بعد الفاء فعلٌ آخر جاز فيه النصب بالعطف نحو: "لولا تعطيني فأساعد زيد وأنفق عليه"، ويجوز فيه الجزم بالعطف على موضع الفاء على تقدير سقوطها نحو: "لولا تعطيني فأساعد زيدًا وأنفق عليه"، وفي هذا مغالطة من جهة أن تقدير سقوط الفاء في المثال لا يجعل الفعل في موضع جزم، وإنما يكون جزمه على إنه جواب شرط مقدر، ويكون جزمه في الظاهر لا في المحل أو الموضع، وقد رجع إلى الصواب في هذا عندما تناول بيت عمرو بن معدي كرب؛ حيث صرح أن الجزم فيه على المعنى، وكذلك في تناوله لبيت زهير عندما صرح بأن خفض "سابق" بالعطف على خبر ليس على توهم الباء؛ لأن الباء تدخل في خبر ليس كثيرًا، فلما كان خبرها مظنة الباء اعتقد وجودها فخفض المعطوف عليه وهو قوله "ولا سابقٍ"، وإذا كان الأمر هكذا في البيت الذي نظّر به سيبويه والخليل للآية، فالأمر كذلك في الآية بالقياس
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